أوقات النهي عن الصلاة
تأليف
عمر محمد عادل
أولاً: تحديد هذه الأوقات

هي ثلاثة أوقات على الإجمال وخمسة على التفصيل:

· تفصيلاً: 

· الأول: من طلوع الفجر  أو صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

· الثاني: من  طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو حتى تذهب حمرة قرص الشمس، وهو حوالي ربع ساعة.

· الثالث: من استواء الشمس وسط السماء حتى تزول ويظهر الظل ناحية الشرق (الفيء) ، وهو أقل من ربع ساعة.
· الرابع: بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس للغروب.

· الخامس: حين تتضيف (تميل) الشمس للغروب حتى تغرب.
· إجمالاً: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحال قيام الشمس حتى تزول.

وفيها وقتان طويلان هما الأول والرابع، والنهي فيهما متعلق فيهما بفعل المصلي على قول، وثلاثة أوقات قصيرة النهي فيها متعلق بالزمان.

العمدة في هذه الأوقات أحاديث:

· عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه (عند البخاري من رواية أبي هريرة وعند مسلم من روايته عن عمر)
· وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه مسلم
· عن عقبة بن عامر الجهني قال : "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم
· عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه مسلم
الخلاف في تحديد هذه الأوقات:

الأول: في بداية الوقتين الطويلين: 

· أما بعد العصر : فقال ابن قدامة "والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة ، فمن لم يصل أبيح له التنفل ، وإن صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصل أحد سواه، لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر". وقال في الإنصاف: " لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما"
· وأما بعد الفجر: ففي بدايته قولان:

· الأول: بعد طلوع الفجر: وهو قول الحنفية والمالكية ومشهور الحنابلة.

· دليله: " لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي لفظ : "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان" وفي لفظ : "إلا ركعتي الفجر" وهو مختلف في صحته، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر" رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، قال ابن قدامة (وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ، ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي ، فإن ذلك دليل خطاب ، وهذا منطوق ، فيكون أولى، وحديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه ، وهو في سنن ابن ماجه "حتى يطلع الفجر" )اهـ. وقال "هذا الوقت –يعني بعد طلوع الفجر حتى صلاة الفجر- لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه خفيفاً".

· الثاني: بعد صلاة الفجر: وهو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة.
· دليله: حديث عمرو بن عبسة وفيه "صل صلاة الصبح ثم أقصر" ولفظ أبي داود "فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" ، وحديث أبي سعيد " ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"، ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علق على الصلاة دون وقتها ، فكذلك الفجر.

الثاني: في بداية الوقت الخامس :
· القول الأول: إذا مالت الشمس للغروب قبل شروعها فيه وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد لحديث عقبة "وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
· القول الثاني: إذا شرعت في الغروب حتى تغرب وهو قول أبو حنيفة ورواية عند الحنابلة لحديث " وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب" رواه البخاري

الثالث: في نهاية الوقت الأخير:

· القول الأول: الجمهور أنه ينتهي بغروب الشمس لهذه الأحاديث، ولحديث "صلوا قبل المغرب" رواه البخاري.

· القول الثاني: الحنفية: يمتد إلى صلاة المغرب لحديث "ولا صلاة بعدها – أي العصر – حتى يطلع الشاهد" رواه مسلم، وأجاب الجمهور بأن المقصود به غروب الشمس وعلقه بطلوع الشاهد لأنه مظنة له.

تنبيه: قال ابن حجر في الفتح "قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة، وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها"اهـ،  مما يكره التطوع فيه عند الفقهاء أيضاً: قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، وبين الصلاتين المجموعتين في عرفة ومزدلفة، وعند ضيق وقت المكتوبة.
ثانيا: حكم الصلاة في هذه الأوقات
الوقتين الطويلين:

· النافلة: (الجمهور على الكراهة، والحنابلة على التحريم)
· أبو حنيفة ومالك: تكره الصلاة فيها مطلقاً.
· الشافعي:جواز ما له سبب وكراهة غيره.
· الحنابلة: حرمة التطوع ولو لسبب إلا ما استثنوه. (سيأتي)
· الفريضة: جواز قضاء الفوائت فيها.
الأوقات الثلاثة الضيقة:
· الفريضة:
· الجمهور على جواز الفرائض أداء وقضاء لحديث "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وحديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواهما مسلم، وعلى الحديث الثاني فسيصلي الركعة الثانية من الفجر والأولى من العصر في الوقت الضيق.
· الحنفية لا تصح الفرائض قضاء أو أداء، لعموم النهي، ولأنه أخر الصبح لما نام عنها حتى ابيضت الشمس، إلا عصر اليوم لحديث "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وأجاب الجمهور بأن النهي عند الحنفية مخصوص بالوقتين الطويلين وبعصر يومه فكذلك في هذه الأوقات، أما تأخيره للصبح لما نام عنها فقد علله ب"هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" ولم يعلله ب"حتى يزول وقت النهي".
· النافلة: (يحرم عند الجمهور ويكره عند الشافعيه)
· الحنفية: عدم صحة النافلة مطلقاً.
· المالكية: الأوقات الضيقة عندهم وقتان فقط عند طلوع الشمس وعند غروبها تحرم فيها النوافل، أما وقت الاستواء فليس بوقت نهي محتجين بعمل أهل المدينة، وهم محجوجون بالأحاديث الصريحة.
· الحنابلة: عدم انعقاد النفل فيها مطلقاً له سبب أو غيره (عدا ما استثنوه كما سيأتي).
· الشافعية: كراهة النفل الذي ليس له سبب وجواز ما له سبب.
ملاحظة: قول الشافعية بكراهة الصلاة التي ليس لها سبب في هذه الأوقات ليس متفقاً عليه بينهم، قال العراقي في طرح التثريب "اختلف العلماء في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو للتحريم أو للتنزيه ولأصحابنا في ذلك وجهان فالذي صححه النووي في الروضة وشرح المهذب وغيرهما أنه للتحريم ، وهو ظاهر النهي في قوله لا تصلوا ، والنفي في قوله لا صلاة ؛ لأنه خبر معناه النهي، وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا في الرسالة وصحح النووي في التحقيق أنها كراهة تنزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلها أو هي باطلة صحح النووي في الروضة تبعا للرافعي بطلانها"اهـ
ثالثاً: ما يستثنى من الصلوات في هذا الأوقات
استثنى الحنابلة بعض النوافل (والواجبات كالمنذورة وقضاء الفائتة) التي تصح صلاتها في هذه الأوقات، منها:
· قضاء السنن الرواتب بعد الفجر والعصر: 
· ثبت قضاء سنة الصبح بعدها ، روى أبو داود عن قيس بن عمرو قال "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم" صححه الألباني.
· وثبت قضاء سنة الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة عند مسلم " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان". 
· ركعتي الطواف : عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وصححه الألباني.
· قضاء الفوائت لحديث "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" وحديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواهما مسلم.
· صلاة الجنازة (فيها تفصيل سيأتي)
· إعادة الجماعة ، روى الترمذي عن يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال "فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" وكان بعد الصبح وهو وقت نهي.
· فعل الصلاة المنذورة سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا، لأنها صلاة واجبة ، فأشبهت الفوائت من الفرائض.
· قضاء الوتر قبل صلاة الفجر ، لحديث "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" رواه أبو داود وصححه الألباني، وروي عن بعض الصحابة من فعلهم، وقال مالك بقضاء صلاة الليل لمن فاتته قبل الفجر.
- هذا القدر متفق عليه بين الحنابلة والشافعية ووافقهم في بعضه المالكية والحنفية، أما الخلاف بين الشافعية والحنابلة في المشهور فهو في غير هذا مما له سبب ولم يرد فيه نص صريح في أوقات النهي، مثل: تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة العيد والكسوف وقضاء السنن الرواتب في غير الوقتين الطويلين:
· مشهور الحنابلة والمالكية والحنفية أنها لا تصلى في أوقات النهي لأدلة:
· لأن النهي عندهم للتحريم (في الضيقة عند المالكية والحنفية وفي الجميع عند الحنابلة) والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب.
· الأمر خاص في الصلاة لكنه عام في الوقت والنهي خاص فيه.
· الشافعية وقول عند الحنابلة: أنها تصلى فيه، لأدلة:
· معتمد الشافعية كما ذكر النووي حديث قضاء ركعتي الظهر بعد العصر، قالوا: صريح في السنة المقضية، والفريضة بالأولى، وماله سبب بالقياس.
· حديث " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" متفق عليه واللفظ لمسلم، قال النووي: "والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة ويلحق بها كل ذوات الأسباب لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله أعلم"
· قياساً على ما ورد فيه النص كقضاء الفائتة والعلة المشتركة بينها أنها ذوات أسباب.
وسبب الخلاف بين الحنابلة والشافعية في هذه المسألة تعارض العمومين، فأحاديث النهي خاصة في الوقت عامة في النهي لم تفرق بين ذات سبب وغيرها في ذلك الوقت، وأحاديث هذه الصلوات كتحية المسجد خاصة في الصلاة عامة في الوقت لم تفرق بين وقت نهي وغيره، فأي العمومين يقدم ويخصص الآخر؟ قدم الحنابلة عموم النهي وقدم الشافعية عموم الندب في هذه الصلوات، وقول الشافعية أرجح، كما قال النووي في المجموع " فان قيل حديث النهى عام في الصلوات خاص في بعض الاوقات، وحديث التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات، فلِم رجحتم تخصيص حديث النهي دون تخصيص حديث التحية؟ قلنا حديث النهى دخله التخصيص بالأحاديث التى ذكرناها في صلاة العصر وصلاة الصبح وبالإجماع الذى نقلناه في صلاة الجنازة، وأما حديث تحية المسجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد ان قعد ولو كانت التحية تترك في وقت لكان هذا الوقت لانه يمنع في حال الخطبة من الصلاة الا التحية ولانه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية"
وزيادة على التعليل بأن لها سبب ذكر الشافعية دليلاً على:

·  سنة الوضوء: حديث بلال في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة" قال بلال "ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي"، وهو عام في كل وقت بالليل أو النهار.
· صلاة الكسوف: حديث "فإذا ريتموهما فصلوا" فكان تعليق الصلاة على الرؤية فقط دون اعتبار آخر.

مسائل متعلقة بما يستثنى في هذه الأوقات: 
· هل ما استثني في هذه الأوقات يجوز صلاته في الأوقات الخمسة أم الوقتين الطويلين فقط؟
· أما الجنازة فلا تجوز إلا في الوقتين الطويلين عند الجمهور خلافاً للشافعية.
· عند الحنابلة روايتان قال في الإنصاف "الصحيح من المذهب : جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا" واختار ابن قدامة فعلها في الطويلين فقط.
· الشافعية أباحوا كل ذوات الأسباب في جميع أوقات النهي، واستدلوا بأن الأوقات الضيقة ثبت تخصيصها بأداء الفريضة وعموم حديث ركعتي الطواف.
· حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي:
· الوقتين الطويلين: قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح.
· الثلاثة الأخرى: لا يجوز عند الجمهور واستثنى بعضهم ما إذا خاف عليها التغير، لحديث عقبة وفيه "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا"، قال ابن قدامة "وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول ، فالانتظار يخاف منه عليها ، وهذه مدتها تقصر فلا يخاف على الميت فيها والنهي فيها آكد، وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص – يعني ذكر الدفن في حديث عقبة "، وأجازه الشافعية قياساً على سائر الأوقات وعلى الفرائض، والأول أصح.
· هل يصلي الاستخارة في وقت النهي؟ قال ابن تيمية "ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة"
· في إعادة الجماعة: قال ابن قدامة "من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة ، استحب له إعادتها ، أي صلاة كانت ، بشرط أن تقام وهو في المسجد ، أو يدخل المسجد وهم يصلون، ... وإن أقيمت الصلاة وهو خارج من المسجد ، فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول ، وإن كان في غير وقت نهي استحب له الدخول في الصلاة معهم ، وإن دخل وصلى معهم فلا بأس" (المغني)
رابعاً: فوائد أخرى
· الصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة: 
· تباح عند الشافعية والمالكية: لأنه ليس وقت نهي عند المالكية، أما الشافعية فلحديث أبي داود " عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، قال أبو داود هو مرسل وضعفه النووي، "ولأن النبي صل الله عليه وسلم استحب التبكير الي الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثناء"(المجموع).
· يحرم عند الحنابلة لعموم النهي ولا دليل على تخصيص يوم الجمعة، وهو أصح.

· لا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع أوقات النهي عند الجمهور، وقال الشافعية: لا يمنع فيها لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الترمذي وصححه الألباني، قالوا هو عام في جميع التطوع، وحمل الجمهور الحديث على ركعتي الطواف وقالوا العلة في النهي مشتركة بين مكة وغيرها، والحديث عطف فيه الصلاة على الطواف فدل أن المقصود ركعتي الطواف.
خلاف بعض العلماء في اعتبار أوقات النهي عن الصلاة:
قال ابن حجر"قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات"
قول لبعض العلماء في الوقتين الطويلين:

· ذهب ابن المنذر وبعض الصحابة والسلف إلى أن المنهي عنه إنما هو الأوقات الثلاثة الضيقة التي في حديث عقبة، أما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فمخرجه على قطع الذريعة عن التمادي فيها إلى الأوقات المنهى عنها وهي حين طلوع الشمس وغروبها، فإن أمن ذلك فلا حرج من الصلاة فيها واستدلوا بما يلي:
·  عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" رواه أبو داود وصححه ابن حجر والعراقي والألباني. 
· ولحديث عائشة "ماترك – تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم -  ركعتين بعد العصر عندي قط" رواه البخاري.
· وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم:
· عائشة رضي الله عنها قالت "وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها" رواه البخاري.
· وعن ابن عمر قال "أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها" رواه البخاري، 
· وروى عبد الرزاق عن زيد ابن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث وفيه: "فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما "، "وكان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر" رواه مسلم.
· وثبث صلاة الركعتين بعد العصر عن عائشة وأم سلمة وابن الزبير عند البخاري. 
· ولإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر.
· لكن قيد بعضهم هذا القول بما بعد العصر فقط وقالوا بتحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وإباحتها بعد العصر حتى تصفر وبه قال ابن حزم ، قال ابن عبد البر "وقال آخرون أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز البتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا، وممن ذهب إلى هذا ابن عمر – وذكر بإسناده - عن قدامة بن إبراهيم قال ماتت عمتي وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال اجلس فجلست حتى طلعت الشمس ثم قام يصلي عليها، قالوا فهذا ابن عمر وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصبح، ولم يرو عنه أحد أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال"، وقال ابن رجب في الفتح بعد ذكر من رويت الرخصة عنهم من الصحابة في الصلاة بعد العصر: "ولم يُعلم عن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح"، وهذا القول أقوى من الذي قبله.
· زاد العراقي في طرح التثريب تقييداً آخر قال " الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء المذكورين فعل الركعتين بعد العصر ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقا فيكون هذا مذهبا ثالثا مفصلا بين الركعتين ، وما زاد عليهما"
· أجاب الجمهور : 
· بعموم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي عنهما، قال ابن قدامة " والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له ، بل يدل على تأكد الحكم فيما خصه"، 
· وقال ابن رجب في الفتح "وقول من قال: إن النهي عنها كان سداً لذريعة الصلاة في وقت الكراهة الأصلي، فلا يكون محرماً - غير صحيح؛ فإنه إذا ثبت نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها كان نهيه للتحريم، وإن كان معللاً بسد الذريعة، كما نهى عن ربا الفضل معللاً بسد الذريعة لربا النسيئة، وكل منهما محرم، وكما نهى عن شرب قليل ما أسكر كثيره، لأنه ذريعة إلى السكر، وكلاهما محرم، ونظائر ذلك".
· ولحديث أم سلمة عند مسلم لما رأته يصلي بعد العصر قالت "يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما" فقال " إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" ولم يعلله بأن هذا ليس وقت نهي بل أقر سؤالها بأنه ينهى عنهما، 
· وكذلك بحديث عائشة عن أبي داود "كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال" ضعفه الألباني، قالوا فالمحافظة عليهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
· خاتمة: الخلاف في هذه المسألة قوي وقول الجمهور أحوط ومن قال بالصلاة بعد العصر دون الصبح قوله قوي، وأحسن ما يقال ما قاله الإمام أحمد رحمه الله لما سئل " هل ترى بأساً أن يصلي الرجل تطوعاً بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لا نفعله، ولا نعيب على فاعله" (فتح الباري لابن رجب)

والله أعلم

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

